اعتبار الحال والمآل 
ني تطبيق النص الشرعي 


د. أحمد محمد هادي الهبيط 
أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعت الملك خالد 
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بسم الله الر هن الرحيم 
ملخص بحث: اعتبار الحال والآل في تطبيق النص الشرعي 
د. أحمد محمد هادي ابيط 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 
وبع 
فإن (اعتبار الجال والمآل في تطبيق النص الشرعي) له أهيته البالغة» حيتث 
إنه يدل على واقعية الشريعة الإسلامية» ويقصد به أن الواقع والمتوقع معتبران» 
ويتم مراعاتمما عند تتريل الحكم الشرعي المأحوذ من النص على حالة ما 
ويتكون البحث من تمهيد وثلائة مباحث وحاتمة» وضحت ق التمهيد 
أهداف البحث وخحطته والمصطلحات الواردة قي عنوانه 
المبحث الأول: اعتبار الحال في تطبيق النص الشرعي 
تحدثت في المطلب الأول منه عن أدلة اعتبار الحال في تطبيق النص 
الشرعي» من القرآن والسنة» ومن هدي الصحابة والتابعين. كما تطرقت 
لضوابط اعتباره ومقاصده. 
وفي المطلب الثاني بينت طرق اعتبار الحال في تطبيق النص الشرعي وأهمها: 
الضرورة » والعرف والعادةء والعذر المقتضي للرحصة 
المبحث الثاني: اعتبار الال في تطبيق النص الشرعي 
تحدثت قي المطلب الأول منه عن أدلة اعتبار المآل قي تطبيق النص الشرعي 
من القرآن والسنة» كما وضحت ضوابط اعتبار المآل في تطبيق النص الشرعي 
ومراتبه ومقاصده 
وقي المطلب الثاني بينت طرق اعتبار المآل تي تطبيق النص الشرعي وأهمها : 
سد الذرائع» وفتح الذرائع» واعتبار المقاصد والنيات 
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المبحث الغالث: المسالك الأصولية لاعتبار الحال والآل في تطبيق النص 
اشرجي 

تحدثت في المطلب الأول منه عن المسلك الأول: تعليل الأحكام» وبينت 
أصوله في القرآن والسنة» وضوابطه 

وق المطلب الثاني تحدثت عن المسلك الثاني : تحقيق المناط» وبينت أهيته ني 
تزيل النصوص والأحكام الشرعية على الواقع 

الخاتمة: ذكرت فيها هم نتائج البحث. 
- المصادر والمراجع 
- الفهارس 
وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم 
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In the name of Allah the most gracious and the most 


merciful 


Considering the case and result in the application of the 


legal text 
Dr. Ahmed Mohammed HadiAlhbit 
Search Summary: 


Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of 
Allah and his family 


considering the case and result in the application of the legal 
text is extremely important. It shows the reality of Islamic 
law, and explain that reality the expected are considered , 
and are taken into account when downloading the legitimate 
rule, taken from the text 

The study consists of three sections and the final, and I 
explain in the objectives of the plan of the research. 

First topic: 

The case considered in the application of the legal text 

I spoke of it in the first requirement for evidence in the case 
considered the application of the legal text, the Koran and the 
Sunna, and the guidance of companions and followers 

In the second case considered ways requirement indicated in 
the application of the legal text, including: necessity, custom 


and habit, excuse turn stems license 
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The second topic: 

considered result in the application of forensic text 

I spoke of it in the first requirement for evidence considered 
result in the application of the legal text of the Qur'an and 
Sunnah, as illustrated controls considered resulty in the 
application of the legal text and its ranks and purposes 

In the second requirement ways considered denouement 
shown in the application of the legal text, including: Dam 
excuses, excuses and open, and to consider the purposes and 
intentions 

The third topic: 

The fundamentalism paths to consider the case and result in 
the application of the legal text 

I spoke of it in the first requirement for the first course: 
explanation of sentences, and showed its assets in the Qur'an 
and Sunnah, and controls 

In the second requirement I talked about the second course: 
achieving entrusted, and showed its importance in the 


download texts and rulings on reality 


. Conclusion: According to the most important search results 
Sources and references — 


Indexes — 


God bless our Prophet Muhammad and his family 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ٠‏ وبعد 

فإن موضوع (اعتبار الحال والمآل قي تطبيق النص الشرعي) له أهيته 
البالغة» حيث إنه يدل على واقعية الشريعة الإسلامية» إذ إا تراعي الواقع 
والمتوقع قي أحكامها» وتضع الحكم المناسب لكل حال. 

والأصل في نصوص القرآن والسنة العموم والشمول» وفي تشريعها الثبات 
والدوام» وقي أحكامها التنفيذ والتطبيق» وكل ذلك لا مرية فيه لدى أهل 
الاسلام والإيعان الصادقين. ولكن تلك النصوص والأحكام ليست قوالب جامدة 
حاهزة بحيث يتم تطبيقها آلیا دون أدن اعتبار لجال الإنسان والواقع الذي تطبق 
فيه» أو دون مراعاة لنتيجة ذلك الفعل ومآله» لأن مؤدى ذلك إلى الحرج 
ومناقضة مقصود الشارع» والحرج مرفوع شرعاء ومناقضة مقصود الشارع 

وبالتالي فإن أحكام الشريعة الاسلامية ترعى الأحوال الاستثنائية الواقعة 
والمتوقعة وتطبق فيها. 

ومن هنا حاء هذا البحث لتسليط الضوء على هذا الموضوع (اعتبار الجال 
والمآل في تطبيق النص الشرعي). 

أهداف البحث ومشکلته 

يهدف البحث إلى إبراز أهمية مراعاة الحجال والمآل عند تطبيق النص 
الشرعي والعمل به ف الواقع» حيث تكمن المشكلة في سوء تقدير الحال أو المآل 
عند تطبيق النص الشرعي» أو إفقاشا اسا: 

ويعكن إجمال أهداف البحث ق العناصر الاآتية: 
-١‏ بيان مفهوم مراعاة الحال والمآل ني تطبيق النص الشرعي. 
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۲- ذكر أدلة اعتبار الحال والمآل في تطبيق النص الشرعي. 

۳- إبراز طرق مراعاة الحال والمآل عند تطبيق النص الشرعي. 

٤‏ - توضيح أهم الضوابط والمسالك لاعتبار الحال والمآل عند تطبيق النص 
اشر 

كما بمكن توضيح مشكلة الببحث في العناصر الآتية: 

-١‏ اهتمام كثير من الباحثين بقواعد أصول الفقه المتعلقة بالفهم واللغةء 
وإهماهم لقواعد التطبيق. 

۲- القصور الحاصل لدى بعض من ينتسب للعلم في معرفة أهمية اعتبار 
الحال والمال عند تطبيق النص الشرعي والالتزام بذلك. 

۳- هج كثير من المنقفين بضرورة مراعاة الواقع والمتوقع» واعتبار الحال 
والمآل دون معرفة الطرق والضوابط والمسالك الشرعية المنظمة لذلك. 

خطة البحث: 

يتكون البحث من تمهيد وثلائة مباحث وحاتمة. 

التمهيد: تعريف .عصطلحات البحث. 

المبحث الأول: اعتبار الحال في تطبيق النص الشرعي 

اللطلب الأول: أدلة اعتبار الجال قي تطبيق النص الشرعي وضوابطه 

ومقاصده. 

المطلب الثاني: طرق اعتبار الحال في تطبيق النص الشرعي: الضرورة - 

العرف والعادة- العذر المقتضي للرخحصة. 

المبحث الثاني: اعتبار الال في تطبيق النص الشرعي 

المطلب الأول: أدلة اعتبار المآل في تطبيق النص الشرعي وضوابطه 


ومقاصده. 


اللطلب الثاني : طرق اعتبار المآل ف تطبيق النص الشرعي: سد الذرائع- فتح 
الذرائع- اعتبار المقاصد والنيات. 
المبحث الالث: المسالك الأصولية لاعتبار الحال والآل في تطبيق النص 
الشرعي 
الطلب الأول: تعليل الأحكام. 
المطلب الثاني : تحقيق المناط. 
الخاتمة. 
منهجية البحث: المنهج الاستقرائي التحليلي. 
طريقة البحث: 
- الرحوع إلى المصادر الأصلية» وأرحع إلى الكتب المعاصرة لإبراز معن أو 
عبارة ذات قيمة علمية. 
- عزو الآيات إلى سورها ق المتن. 
- تخريج الأحاديث من مظاما في كتب الحديث وعزوها إليها بذكر الباب 
والجزء والصفحة ورقم الحديث» وأكتفي بالعزو إلى الصحيحين إذا كان 
الحديث فيهماء وإذا كان في غير الصحيحين أبين حكمه. 
- استخراج معان الألفاظ الغريبة والمصطلحات من المعاحم اللغوية وكتب 
الغريب والاصطلاحات. 
- الاكتفاء بذكر اسم الكتاب والموضع» وأذكر اسم المؤلف إذا حشيت اللبس 
أو وحدت الحاجحة لذكره» وأما بقية المعلومات فأذكرها قي قائمة المصادر 
والمراحع. 
- عدم الترجمة للأعلام والأماكن. 
- الايجاز والاحتصار قدر الإمكان. 
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ڪ ما نقلته بنصه من كلام العلماء أضعه بين قوسين صغيرين هكذا " 
- وضحت مقصودي بالعنوان ومفرداته» بغية الضبط» حيث إن العنوان جحديد 


1 


مجلةالدراية ل0غ اسدالغاس قرم 
التمهيد: تعريف عصطلحات البحث 

التعريف اللغوي: 

يكن إيجاز معان ألفاظ العنوان فيما يأني: 

الاعتبار: عبر الرؤيا: فسرها وأحبر ما يؤول إليه أمرهاء والاعتبار: الاعتداد 
بالشيء في ترتب الحكم» نحو قول الفقهاء: الاعتبار بالعقب أي: الاعتداد في 
التقدم ا 

والحال: الوقت الذي أنت فيه» وهو فُاية الماضي وبداية المستقبل» وحال 
الدهر: صرفه» وحال الشيء: صفته» وحال الإنسان: ما يختص به من أموره 
المتغيرة الحسية والمعنوية» أي: ما كان عليه من خير أو شر» يذكر ويؤنث يقال 
و ر 

والمآل: من ( آل )إليه أولا وإيالا وأيلولة ومالا: رحع وصار» وأوّل 
الكلام: فسره ورده إلى الغاية المرحوة منه» وأوّل: الرؤيا عبرهاء والمآل: بهمزة 
مفتوحة بعد اليم المفتوحة مصدر آل يؤول» المرجع. 

والتطبيق: تطابق الشيآن: تساوياء والمطابقة للموافقة والتطابق الاتفاق»› 
وتطبيق الشيء على الشيء: حعله مطابقا له بحيث يصدق هو عليه وتطبيق 


الشريعة: اتنفبدها. 


* 2 


والنص:أصله رَفعك للشىءئص العروس ينْصها صا أقَعَدَها على الَصَة 
کڪ لک لترّى وهي ما ترفع عليه كسريرهَا وكرسيهاء والنص: صيغة 


)۲٠١ / ١( وكتاب الكليات لأب البقاء الكفوي‎ )٥۲۹ /٤ ( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب ( )٠۹۰ /۱١‏ والمعجم الوسیط (۱ / )۲١۹‏ 

(۳) العین )۳١۹/۸(‏ وتاج العروس (۳۸/۲۸) والمعجم الوسیط (۱ | ۳۳) ومعجم لغة الفقهاء (۱ / )۳۹٦‏ 
)٤(‏ انظر: لسان العرب ( ۱۰ / ۲۰۹) وکتاب الکلیات )٤۸١ / ١(‏ ومعجم لغة الفقهاء (۱ / )۳۹٩‏ 
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الكلام الأصلية» والنص: الكتاب والسنة.والنص عند الأصوليين:ما لا يحتمل 
إلا معن واحدا" وما ازداد وضوحا على الظاهر .معن من المتكلم لا في نفس 
الصيغة“. 

والذي نعنيه بالنص في هذا البحث هوآيات القرآن الكريم وأحاديث 
البي 5 

الشرع:الشريعة و افرع ما ممن اله اهن الدين 4 وتفن ها رة 
الإسلام الي حاء يما رسول الله محمد يل والنص الشرعي: نسبة إلى الشريعة 
الإسلامية. 

التعريف الاصطلاحي المقصود: 

الذي نعنيه باعتبار الجال في تطبيق النص الشرعي هو: الاعتداد بواقع 
الإنسان وما هو عليه من خير أو شر ف الزمن الحاضر»ء بحيث يتم مراعاة ذلك 
أثناء تنفيذ الحكم المأحوذ من الآية القرآنية أو الحديث النبوي وتتريله على ذلك 
الواقع. 

والمقصود باعتبار المآل قي تطبيق النص الشرعي: الاعتداد بالأثر والنتيجة 
ال يصير إليها حال الإنسان إذا تم تنفيذ الحكم المأحوذ من الآية القرآنية أو 
الحديث النبوي» بحيث يتم مراعاة ذلك أثناء استنباط الحكم الشرعي المناسب 
لتلك الحال. وبعبارة أخحرى: الاعتداد ما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها .ما 


يوافق مقاصد التشريع“. 


) ٩۲١/۲( انظر: تاج العروس(۱۸ / ۱۷۸) والمعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) انظر: الورقات )٠۸ / ١(‏ وماية السول شرح منهاج الوصول )٠۱۸١ / ١(‏ وهذا تعريف المتكلمين. 
(۳) انظر: أصول البزدوي ١(‏ / ۸) وأصول السرحسي )١١١ / ١(‏ وهذا تعريف الفقهاء الحنفية. 

)٠٠١ / ١( ومعجم لغة الفقهاء‎ )١۷١ / ۸( انظر: لسان العرب‎ )٤( 

(ه) اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي» د.وليد علي الحسين» صفحة: ٠۷‏ 
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وا لمعن الاجمالي للعنوان أن الواقع والمتوقع معتبران» ويتم مراعاتهما عند 
تيل الحكم الشرعي المأحوذ من النص على حالة ماء فيتم التأحيل للحكم 
للأحوذ من نص ما أو تعليقه» أو الانتقال إلى حكم مناسب مأحوذ من نص 
آحر» وذلك عند إفضاء الحكم الأصلي إلى الحر ج» أو خالفة مقصود الشرع. 
توطئة: 

أصل اعتبار الحال والمآال في تطبيق النص الشرعي هو اعتبار العوارض 
المؤثرة قي الأحكام الطارئة على الحكم الأصلي» فينتج حكم حديد مختلف عن 
ذلك الحكم الأصلي» وهذا ما عناه الشاطي في النوع الثاني من تتريل أدلة 
الأحكام على اها حيث قسمها إلى نوعين: "أحدها: الاقتضاء الأصلي قبل 
طروء العوارض؛ وهو الواقع على امحل جردا عن التوابع والإضافات كالحكم 
بإباحة الصيد والبيع والإحارة وسن النكاح وندب الصدقات غير الزكاة وما 
أشبه ذلك. 

والثاني: الاقتضاء التبعي؛ وهو الواقع على امحل مع اعتبارالتوابع والإضافات 
كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له ف النساء» ووجوبه على من خحشي 
العنت» وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام أو 
لمن يدافعه الأحبثان. وبالجملة كل ما اخحتلف حكمه الأصلي لاقتران أمر 


O) : 
. خحارجي"‎ 


(۱) الموافقات (۳ /۷۸ و۷۹) 
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المبحث الأول: اعتبار الحال في تطبيق النص الشرعي 

المطلب الأول: أدلة اعتبار الحال في تطبيق النص الشرعي وضوابطه 
ومقاصده 

الفرع الأول: أدلة اعتبار الحال في تطبيق النص الشرعي 

هناك كثير من الأدلة على اعتبار الحال ق تطبيق النص الشرعي» من القرآن 
والسنة» والشواهد من هدي الصحابة والتابعين» ومنها: 

أولا:من القرآن الكرم 

الدليل الأول: الآيات الدالة على التحفيف والتيسير ورفع الحرج عموماء ومنها 
قوله تعالی: یرید الله 2 ولا بريد ب لسر [البقرة: ][٠۸١‏ وقوله: 
«إويضَعٌ عَنْهُمّ إصْرَهُمْ والأغلال الى كائت علَيْه4 [الأعراف: [٠١١‏ وقوله وما 
حَعَل عَليْكم فى الدين مِنْ حر ج4 [الحج: ۷۸] 

الدليل الثان: الآيات الدالة على الترحيص لوجود العذر الشرعي الموحب لذلك 
> ومن ذلك إعذار الضعفاء والمرضى في التخلف عن الغزو؛ مراعاة لحالهم وظرفهم. 
قال الال : فالس على الضعفاء و وَلاً على الَذِينَ لاً يحون م 
فقون حرج ! اا ا لل 4 وَرَسُوله [التوبة: ]4١‏ وقال سبحانه: اليس على 
الأعْمَى حرج ولا على الأعْرَّج حرج ولا عاي ريض حرج [الفتح: .]١۷‏ 
و اع فط کیاکی مھا کر کے وال ا فمن قر بالل 
من بعد انو إلا مَنْ أكره وله مُطمَينٌ بالإعان وككن من شرح بالكفر صَذرا 
يهم عضب من الله ولَهُمْ عاب عَظِيمُ [النحل:٦ ٠١‏ ] 

الدليل الثالث:النسخ والتدرج تي تشريع بعض الأحكام» كالتدرج في تشريع 
القتال» والتدرج في تحريم الخمر » مراعاة لحال المسلمين في بداية الإسلام» وحداثة 
عهدهم به فعنعَائشة ام الْمُوْمِيينَ رضي الله عنها قالت: "إا زل اول ما رل منه 
سُورة من المُقَصّل فيها ذِكرٌ که وار حن إذا اب الناس إلى الْإسلام رل الْحَال 


مجلة الدرابة العدد الخامس عشر ١٠٠۲م‏ 


الحرم ولو رل اول شيء لا شرا الْحَمْر الوا ا تدع الْحَمْر بدا وو برل ك 
ا ا َدَ ع الرّا آ ٩‏ 

ثانياً: من السنة الشريفة 

الدليل الأول: مراعاة أحوال السائلين وإحابة كل واحد منهم ما يناسبه» فقد 
GS‏ 
الأعمال أو أحبها إل اله له فأجحاب تارة «لیان بالل 4 ورسوله» قیل: ت مَاذَا؟ قال 
حهاد ٿي سبل الله قيل: مَاذا؟ قال e‏ . وتارة لابن مسعود طه : 
«الصلاة لرقتها.قال: قلت ٠‏ م اي؟قال: ر ر الوالِدَيْن. PT‏ م آاي؟ قال: لهاد 
في سبيل الّد» ومرة قال لعائشة: «أذْوممَا ون قل»“. وقد ذكر العلماء في التوفيق 
بينها وجوهاً وأحسن ما قالوا: "أنه حاطب كل شخص بالنظر إلى مقامه؛ وما يقتضيه 
حالهء فأخبر کلا ما هو أليق به وهو به أقوم وإليه ا ونفعه فيه أكثر» فالشجاع 
أفضل الأعمال في حقه الجهاد» والغن أفضل الأعمال قي حقه الصدقة وهكذاء 
والظاهر أن الإبعان أفضل الأعمال على الإطلاق. 

الدليل الثاني: تخفيف العقوبة عن المهيغات والمريض والمعسر»ء قال 4: 
«أقيلوا ذوي الهيات عثراتهم م yj‏ الحدو دي“ 


کے 


(۱) صحیح البخاري» باب گألیف قران )۱۹۱۰/٤(‏ برقم: .٤۷۰۷‏ 

(۲) صحيح البخاري باب فضل الحج المبرور )٠١١/۲(‏ برقم: ١٤٤٠ء‏ وباب من قال إن الإعان هو العمل 
(۱۸/۱) وصحیح مسلم ۳٣‏ باب بیان کون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال )۸۸/١(‏ برقم: ۸۳> وي رواية 
قال إعان بالله ورسوله» والحديث عن أبي هرير طك 

(۳) صحیح البخاري» باب فضل الحهاد والسیر (۱۰۲۰/۳)» برقم: »۲٦۳۰‏ وصحیح مسلم (۸۹/۱) برقم: ۸۰ 


. ٦٠٠٠١ برقم:‎ )۲۳۷۳/١( صحيح البخاري» باب القصد والمداومة على العمل‎ )٤( 

(ه) انظر: حاشية السندي على سنن النسائي (۹۳/۸ و٤٠).‏ 

)٦(‏ سنن ابي داود )١١۳/٤(‏ برقم: ٠٤٠۷١‏ وسنن النسائي الكبرى التجاوز عن ذلة ذي ايئة )۳٠١/٤(‏ برقم: 
۳ وقال الألباني: صحيح» انظر: صحيح سنن أبي داود (۹/١۳۷)قال‏ الشافعي: "وذوو الميئات الذين 
يقالون عثراتمم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة" سنن البيهقي الکبری )۳۳٤/۸(‏ 


اعتبار الحال والمال في تطبيق النص الشرعي 


وقد سفل رسول الله لعن شخص ناقص الخلقة مريض زن بجارية فقال: 
«اخلدوه ضَرّب مائة سوط قالوا يا بي اللّه: هو أضْعَف من ذلك» لو ضربتاه ماة 
سوط مات قال: «فځدوا له فكلا فيه ماقة شراخ فاضر بوه ضربة ة٩‏ 

E N O TT 
رَسُول الله قال: وما أَهْلكك؟قال: وقعْت على امرأتي في رَمَضَان» قال: هل َج ما‎ 
فل طيغ أن صو شَهرين مسابعيْن؟ قال: لاء قال: فهّل‎ a e 
e ا تین مسنکینا؟‎ 


4 


گور وو 


البي که حي بد نياب قال: اذعَبٌ ن اة الك" 3 'قیل إن 
سبب ضحکه کان من تابن ال لزل بحت جا اا عل هه راغبا ف 
فدائها مهما أمكنه؛ فلما وحد الرحصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة» 
وقيل: ضحك من حال الرحل تي مقاطع كلامه وحسن تأتيه وتلطفه تي الخطاب 
وحسن توسله في توصله إلى مقصوده". 

الدليل الثالث: التحفيف في الأحكام مراعاة للأعذار» ومن ذلك: الإذن بعدم 
حضور صلاة الحماعة لعذر المطر“ وإباحةلبس الحرير للرحال لعذر 
المرض “ ونحو ذلك. 


)١(‏ سنن النساثي الکبری )۳۱۳/٤(‏ برقم: ۹٠۷۳ء‏ وسنن ابن ماجه باب الكبير والمريض يجب عليه الحد 
(۸۹/۲) برقم: »٠١۷٤‏ وقال الألباني: ( صحيح) انظر: صحيح ابن ماحة )۸١/۲(‏ والعثكال: العذق وكل 
غصن من أغصانه شمراخ. انظر:النهاية ف غريب الأثر ٠ ٠/۲(‏ 

(۲) صحيح البخحاري باب مي تحب الكفارة على الغي والفقير برقم: ٦۳۳۱‏ وصحیح مسلم 
ج۲ / ص۷۸۱ باب تَغليظ حرم الحمَاع ٿي هار رَمَضّان على الصَائِم (۷۸۱/۲) برقم: ١١١١‏ واللفظ له. 

(۳) فتح الباري )۱۷١/٤(‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري باب الرحصة في المطر والعلة أن يصلي ثي رحله )۲۳۷/١(‏ برقم: ١٠٠٠ء‏ وصحيح مسلم باب 
الصلاة في الرحال في المطر )٤۸٤/١(‏ برقم: ٠۹۷‏ 

() صحیح البخاري باب الْحَریر فی الْحَرْب (۱۰۹۹/۳) برقم ۲۷۹۲ و۳٦۲۷‏ و باب ما يرخص لِلرّحًال من 
ر ا ا م ا 
رمَا( )۱٦٤٦/۲‏ برقم ۲۰۷٦‏ - 


مجلة الدرابة العدد الخامس عشر ١٠٠۲م‏ 


الدليل الرابع:اثبات النسب لصاحب الفراش وإن حالف القرائن؛ مع مراعاتما 
في الحرمية فقداحتصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعَدّ: يا 
رَسُول اله ابن أي قد كان عَهد الي فيه فقال عبد بن رَمْعَة: أي وابن وليدةٍ أي 
لِد على فراش فقال البي يلإ: «هو لك يا عبد بن رمع الول فراش وللعَاهر 
E E e E TS‏ 
حي لقي الله . د به لعبد بن زمعة وأنه أخ له NR‏ واحتمل 
بسبب الشبه أن يكون من عتبة» قال ابن القيم: "وأما أمره سودة وهي أخته 
بالاحتجاب منه فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب فيكون أحاها في 
التحر والميراث وغيره ولا يكون أحاها قي الحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه 
للفراش فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها وأعطى الشبه حكمه من عدم 
ثبوت الحرمية و5 
الدليل الخامس: الأحاديث الدالة على منع الضرر» ومنها قوله يلل "لا ضرر 
ولا ضرار". 


و 


ثالفا: من هدي الصحابة والتابعين 
المغال الأول:صلاة التراويح قا ها رك رول ال ا 


بالناس في المسجد حشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها“ وني حلافة عمر ط قال 


)١(‏ صحيح البحاري باب الولد للفراش حرة کانت أو أمة )۲٤۸۱/7(‏ برقم: »1۳٠۸‏ وصحيح مسلم باب الولد 
للفراش وتوقي الشبهات )٠١۸٠/۲(‏ برقم: »١ ٤١١‏ عن عائشة رضي الله عنهاءومعى قوله: الولد للفراش: 
أي لصاحب الفراش» أي لمن كانت المرأة فراشاً له زوحة أو أمة» وللعاهر: أي الزان» الحجر: أي الحرمان 
والخيبة» وهذه عادة العرب أن تقول له الحجر: يريدون ليس له إلا الخيبة. انظر: حاشية السندي على سنن 
النسائي )۱۸۰/٦(‏ 

(۲) إعلام الموقعين )۲٦۲/١(‏ 

(۳) مسند أحمد بن حنبل.(۱ / ۳۱۳) برقم: »۲۸٦۷‏ وسنن ابن ماحه» باب من بی ٿي حقه ما يضر 

بجاره.(۲/٤۷۸‏ ) برقم: ٠۲٠٠٠١‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند إنه: حسن» وقال الألباني: صحيح» 

صحیح ابن ماحة (۲ / ۳۹) برقم: ۱۸۹١‏ 

)٤(‏ صحیح البخاري» باب فضل من قام رمضان (۷۰۸/۲) برقم: ۱۹۰۸ء وصحيح مسلم باب الَرْغِيب فى يام 
رَمَضَان وهو اوی )٥۲٤/۱(‏ برقم: ۷٠۱‏ 


اعتبار الحال والمال في تطبيق النص الشرعي 
ا ای لو حََعْت لاء على قائ واد لَکَان ُشتل نم عَرم فَحَمَعَمٌ على أي بن 
ا ا ا عم رظ ذلك من تقرير البي بي من صلى معه ي 
تلك الليالي وإن كان كره ذلك هم فإنغا كرهه خحشية أن يفرض عليهم» فلما مات 
البي ئل حصل الأمن من ذلك" . 

المخال الغاني: عدم إعطاء عمر طب سهم المؤلفة قلويم عيينة بن حصن والأقرع 
بن حابس وقال هم: قد أعز الله الإسلام ". 

ومن الأمثلة من عهد التابعين عدم قبول شهادة القريب لقرييه؛ مع أن الأصل 
في الشهادة العدالة لقول الله 3#: لرأشهدوا دوي عذل سنك 
[الطلاق: ۲] وذلك لعلة وحود التهمة ”.و كذلك القول بجواز التسعير؛ ET‏ 
جماعة من التابعين» بسبب تغير أحوال الناس عما كانت عليه في عهد البي بلي 
واحتجوا بأن في ذلك مصلحة للناس» ودفعا للضرر عنهم بانع من إغلاء السعر 
عليهم 
E Ys‏ 

الفرع الثاني : ضوابط اعتبار الحال في تطبيق النص الشرعي ومقاصده 

ضوابط اعتبار الحال في تطبيق النص الشرعي 
أولاً: أن يكون الحال حقيقيا وليس متوهماء لأنه لا عبرة بالتوه“. 
ثانياً: أن يكون الحال استثناثيا على حلاف الوضع الأصلي» حن يتم مراعاته. 


(۱) صحيح البخاري» باب فضل من قام رمضان برقم: )۷٠۷/۲( ۱۹۰٦‏ والأوزاع: جماعات متفرقةء أراد ْم 
كانوا يتنفلون فيه بعد صلاة العشاء متفرقين غريب الحديث لابن الحجوزي )٤٦٦/۲(‏ والنهاية فى غريب الأثر 
)۱۸۰/۰( 

(۲) انظر: فتح الباري )٠١۲/٤(‏ 

(۳) الفروق مع هوامشه (۳ / )١١‏ والتقرير والتحرير في علم الأصول )٩١ / ٣(‏ 

)١١١/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

(ه) ججحموع الفتاوی (4۳/۲۸) والطرق الحكمية .)۳۷۳/١(‏ 

)۲۲ / ١( قواعد الفقه للب ر کێ‎ )٩( 


ASE E EET 
ثالغاً: أن يكون الحال معتبرا شرعاً نصا أو استنباطاًء أما ما حالف الشرع فلا عبرة به.‎ 
اتا أن يكون الحكم المطبق حاصا على حلاف ظاهر النص الأصلي» وألا يعود عليه‎ 
بالإبطال.‎ 

اا ورک ا ری یی ا کے وای 
سادساً: عدم مخالفة الاجماع. 
سايعا: عدم خالفة مقاضد الشريعة الأسلاية". 

مقاصد اعتبار الحال في تطبيق النص الشرعي 

أولاً: التيسير ورفع الحرج» كما مر تي الأدلة» حيث إن الانتقال من الحكم 
الأصلي كان بمدف التيسير غالباً. 

ثانياً: تحقيق عموم الشريعة الاسلامية وشوهاء فلا تبقى واقعة دون إيجاد الحكم 
الا اه 

ثالقا: التأليف قي الاسلام والتثبيت عليه كما قي قصة بول الأعرابي في المسجد“ 
حيث إن البي ي منع من إيذائه» وأمر بت ركه يكمل بوله» وف هذا تأليف له» وتيت 
له على الإسلام حي لا ينفر منه. 

ا اا عل اتن آي لفن ار الل 
أو النسل أو المال» وتقدم الأهم منها عند التعارض. 

الطلب الثاني: طرق اعتبار الحال في تطبيق النص الشرعي: 

الفرع الأول: الضرورة 


)۲۸١١ / ٦( التحبير شرح التحریر‎ )١( 

(۲) الموافقات (۳ / ۳۲) 

(۳) صحیح البخاري» باب الرفق في الأمر کله )۲۲٤۲/١(‏ برقم: ۷۹٦ه»‏ وصحيح مسلم» باب وحوب غسل 
البول وغیره من النجاسات )۲۳۹٣/۱(‏ برقم: ۲۸٤‏ و١۲۸‏ 

٠٠١ انظر: قاعدة تغير الأحكام الاجتهادية وتطبيقانا المعاصرة» رسالة للباحث قيد الطباعة ص‎ )٤( 


اعتبار الحال والمال في تطبيق النص الشرعي 


الضرورة في اللغة: من الضر وهو سوء الحجال» وهي اسم لمصدر الاضطرارء 
والاضطرار معناه: الاحتياج إلى الشيء وقيل: الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل 
مما لا مدفع لو 

والضرورة اصطلاحا: هي الحالة الملجقة لتناول الممنوع شرعا".وذلكيتناول 
كلا من فعل الحرم وترك الواحب على السواء. 

ضوابط الضرورة: 

الضابط الأول: قيام الضرر الفادح أو توقع حصوله يقيناً أو غالبا لأنه 
لا عبرة بالأوهام. 

الضابط الثاني : تعذر الوسائل المباحة في إزالة الضررء لقوله تعالى: وفاقوا الله 
ما اطم [التغابن: .]١‏ 

الضابط الثالث: أن تقدر بقدرها من حيث المقدار» ومعناه ألا يباشر المضطر من 
الممنوع إلا بقدر ما يضطر إليه» وكذلك من حيث الوقت» فلا يجوز الاستمرار على 
بمارسة ما تبيحه الضرورة بعد أن تزول» وذلك لقوله تعالى: فمن اضطر عير باغ 
ولا عَادِ فلا م علي [البقرة:۷۳٠]»‏ ومن هنا جاعءت القاعدة الي تقول: 
الضرورات تقدر بقدرها. 

الضابط الرابع: ألا تؤدي إزالتها إلى ضرورة أكبر منهاء فمن أكره بالقتل على 
شرب الخمر حاز له شرهاء لکن من أکره بأحذ ماله على قتل معصوم فليس له قتله» 
وهذا قيدت القاعدة: الضرورات تبيح الحظورات» بقوهم: بشرط عدم نقصاما عنهاء 
فإذا كانت مفسدة فعل الممنوع أكبر من مفسدة المكره به م يحل فعله. 


(۱) لسان العرب (٤/۸۳٤و٤۸٤)‏ وتاج العروس (۳۸۸/۱۲) 
(۲) درر الحكام شرح جملة الأحكام )۳١/١(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا )۲٠۹/۱(‏ 


مجلة الدرابة العدد الخامس عشر ١٠٠۲م‏ 


الضابط النامس: ألا يترتب عن إزالتها إلحاق مثلها بالغير» فلو أكره بالقتل على 
قتل غيره» أو دلالة ظا لم عليه ليقتله م يحل له ذلك» وكذلك لو أكره بإتلاف ماله إن 
م تلف مال غيره» وهذا معن القاعدة: الضرر لا يزال مثله . 

أثر الضرورة في تطبيق النص الشرعي: 

أصل مشروعية حكم الضرورة: قوله تعالى: فمن کک لا عَادٍ فلا 
إن علي [ابقرة: ۱۷۳] وقوله تعال: وذ قصل کُم ما حرم عليْكم إا م 
اضطررہ إل [الأنعام: [١٠١‏ ويفهم من الآية وحود الإباحة بوحود e‏ 
كل حال وحدت فيها» فحيثما وحدت الضرورة وحدت الإباحة» كما يفهم أن ما 
فصل من امحرمات لا تبيحه إلا الضرورة ”" فالضرورة تبيح الحرم بالنص» وقد توجبه 
كما في أكل اليتة» ويستغئ قتل النفس الحرمة» أو قطع عضو من أعضائهاء والزنا- 
بالنسبة للرجحل- فإن الضرورة لا تبيح ذلك. 

ولا تبطل الضرورة حت الغير» فإذا لحا المضطر إلى إتلاف أموال الآحرين أو 
اطم لدف عالة ازع أو غره عن اة طن رها احرج عن 
ال 

والضرورة تبيح ترك الواحب كالعبادات فإنه يجوز تركها أو تأحيرها بالإكراه 
الملجيء» أو المشقة الفادحة. 

ومعلوم أن محال الضرورة الأقوال والأفعال؛ أما الاعتقادات فإما لا تدحلها 
الضرورة بحال» فلا يجوز اعتقاد الأفكار الكفرية أو المنحرفة بدعوى الضرورة. 

الفرع الثان: العرف والعادة 


)١(‏ في ضوابط الضرورة انظر: نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطهاء ميل مبارك ص ۱۹۰ وما بعدها. 

(۲) انظر: أحكام القرآن» للجحصاص »)٠١١/١(‏ تنبيه: يعبر الفقهاء بالضرورة ويقصدون ما يشمل الضرورة 
والحاحة ولا تختص معناها الدقيق كما هي عند الأصوليين. 

(۴) انظر: الأشباه والنظائرء إذا أطلق فهو للسيوطي )١۷١ / ١(‏ والأشباه والنظاتر لابن نحيم ١ / ١(‏ 


اعتبار الحال والمال في تطبيق النص الشرعي 
العرف والعارفة والمعروف واحد: كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه“ 


. والعادة: معروفة والجحمع عاد وعادات وعوائد» ميت بذلك لأن صاحبها يعاودهاء 
أي يرحع إليها مرة بعد أخحرى" 

والعرف اصطلاحاً: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائم 
بالقبول" وعرفه مصطفى الزرقا بأنه: "عادة جمهور قوم ني قول أو عمل“ والعادة 
اصطلاحا: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية“. 

والفرق بين العادة والعرف أن العادة تصدر عن الفرد والجماعة» أما العرف فلا 
يصدر إلا عن الحماعة» كما أن العادة تشمل العادة الناشئة عن عامل طبيعي» والعادة 
الفردية» وعادة الجمهور الي هي Ee‏ على ذلك فإن العادة أعم من 
العرف. وينقسم كل من العرف والعادة إلى لفظي وعملي [قولي وفعلي] 

حجية العرف والعادة: 

حجية العرف والعادة مستفادة من الكتاب والسنّة قال الله تعالى: #إحذ العفو 
بالْعُر ف4 [الأعراف:۹۹١]»‏ وقال تعالى: «إوللمطلقات ماع بالمَعْرُوف4 
[البقرة:٠٤۲]‏ وقال تعالى: 8 وَعلَى المَولودِ لَه له رقن ن وکسونهن e‏ 
[البقرة: ۲۳۳] وقي الحديث: «حذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف»“ 

وقد أقر الإسلام كثيرا من الأعراف والعادات الحسنة والتعاملات الي كانت 
موحودة قبل بعثة البي. واعتبار العرف مشترك بين المذاهب» ومن استقراها وجدهم 
يصرحون بذلك“ . 


)٠٠۸/۲( تمذيب اللغة‎ )١( 

(۲)ختار الصحاح (۱۹۳/۱) 

(۳) التعریفات (۱۹۳/۱) 

)١٤١/١( المدحل الفقهي العام‎ )٤( 

(۵) تیسیر التحریر (۳۱۷/۱) 

)۸۷٤/۲( المدحل الفقهي العام‎ )٦( 

(۷) صحیح البخاري» باب من أحری أمر الأمصار على ما یتعارفون بینهم» (۷1۹/۲) برقم: ۲٠۹۷‏ 
(۸) الذحیرة )۱١۲/۱(‏ 


مجلةالدررية ا المداتشاس عر 

شروط اعتبار العرف في تطبيق النص الشرعي: 

الشرط الأول: أن يكون العرف مطردا أو غالباء أي مستمرا العمل به في يع 
الحوادث» أو يجري العمل عليه ف أغلب الوقائع. 

الشرط الثان: أن يكون العرف المراد تحكيمه قي التصرفات قائما عند إنشائهاء 
ولا يعتبر العّرف المتأحر قي التصرفات السابقة» فإذا طراً عرف حديد بعد اعتبار 
العرف السائد عند صدور الفعل أو القول» فلا يعتبر هذا العرف» وهذا قيل: إغا تعتبر 
العادة إذا كانت سابقة فلا عبرة بالعرف الطارئ”. 

الشرط الثالث: أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه» فلو استأحر شخص أجيرا 
للعمل من الظهر إلى العصر فقط؛ ليس له أن يلزمه بالعمل من الصباح إلى المساء 
بحجة أن عرف البلدة هكذا؛ لأن نص الاتفاق على حلاف العرف» 
فلا اعتبار بالعرف. 

الشرط الرابع: أن لا يعارض العرف نص شرعي بحيث يكون العمل بالعرف 
N‏ علي آم ا وکات هة لأر الف ار هی عه 
بنص خاص» أي: بنص ورد قي الشرع لمنع هذا الأمر بخصوصه؛ فإن هذا العرف 
لا اعتبار له ولا قيمة» فهو عرف مرفوض يجب تغييره. 

والدليل مذا الشرط أن النص مي صح عن الشارع الحكيم العام مصالح الناس 
فهو حق وحجة قائمة على الناس» أما العرف فإنه غير معصوم» وهذا لو تعارف الناس 
على التبيْ» وإحراء البنوة الحقيقية فيهاء أو شرب الخمر» أو لعب الميسر» أو التعامل 
بالربا؛ فإنه لا اعتبار هذه الأعراف الفاسدة. 

أثر العرف والعادة في تطبيق النص الشرعي: 

يعكن إيجاز تأثير العرف والعادة في تطبيق النص الشرعي فيما يأق: 


)۲۲١/١( )شرح القواعد الفقهية‎ ١( 
انظر: المدحل الفقهي العام (۸۹۷/۲) وما بعدها.‎ )۲( 


اعتبار الحال والمال في تطبيق النص الشرعي 


الأول: تخصيص عموم النص أو القاعدة أو القياس قي دليل الاستحسان» ومثاله 
العرف في الاستصناع» وتخصيص عموم وجوب الإرضاع على الوالدة الوارد قي قوله 
تعال :ا والوالدات يُرْضعْن أَوْلاَدَهُنٌ ‏ [البقرة: ۲۳۳] بالشريفة عند المالكية؛ فلا 
يجب عليها إرضاع ولدها للعرف 

وما يتعلق بالعرف وعلاقته بالنص: أن النص لبن قي الأصل على العرف أو 
للل بد كن ر كق تر ذلك ال ود فخي إل :ذلك بض اللا 
كأبي يوسف» ومثاله قوله 4: «الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا 
بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل والتمر بالتمر والملح بالملح 
فمن زاد أو استزاد فقد اری» ‏ فأٌبو يوسف یری أن اعتبار ما ذكر من الأصناف 
نکد او وزرا بني على ا ا صبح التمر مثلا يباع بالوزن - 
كما في عصرنا- وجب العمل ما صار إليه العرف الجديد» فيجوز بيع التمر بالتمر 
مثلاً وزنا متساويا“. 

الثاني: الحكم المبني على عرف عملي يتغيّر بتغير العرف» وتحرم الفتوى بغير 
العادة الحاضرة» ومن ذلك قبض للمهر عند e‏ أو قبله أو بعده» تارة تكون 
الفتوى أن القول قول الزوج عندما تكون العادة تسليمه قبل الدحول» وتارة بأن 
القول قول المرأة قي عدم القبض إذا تغيرت العادة أو كانوا من أهل بلد ذلك 
عاد ". 

الثالث: أن يقوم العرف مقام النطق بالأمر المتعارف عليه في الدلالة على الإذن 
أو المنع أو الالتزام أو نحو ذلك فإن "لسان الحال يقوم مقام لسان المقال"“ 
(۱) انظر: شرح خلیل للخرشي ۱٤(‏ / ۱۲۷) 
(۲) سنن البيهقي الكبرى» باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد البي #5 بالوزن وفيما كان مكيلا على 
عهده بالکیل (۲۹۱/۰) برقم: ۱۰۳۲۱ 
(۳) شريعة الإسلام» ص ١٤١٤‏ 


)۸۳/۱( الفروق مع هوامشه‎ )٤( 
)٤٥۳/٥(ةریخذلا (ه)‎ 


مجلة الدرابة العدد الخامس عشر ١٠٠۲م‏ 


الرابع: الاستعمال العرق للألفاظ» وهو العرف القولي» فكل متكلم يحمل كلامه 
على عرفه» سواء كان ذلك قي حطاب الشار ع كلفظ الصلاة أم تصرفات الناس من 
عقود وفسوخ وشروط. 

وكذلك للعرف القولي أثره في جعل الكناية صريحا إذا غلب استعمال اللفظ قي 
أحد المعنيين "وعلى هذه القاعدة تتخحرج أعان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح 
والكنايات فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية» وقد تصير الكناية صريحا مستغنية 
عن النية". 

الخامس: الترحيح بين المذاهب والآراء الاحتهادية» فيرجحح القول الذي يؤيده 
العرف؛ لأن العرف أمارة على حاحة الناس» أما المذهب الباطل فلا يرححه العرف 
ال 

السادس: أن يكون العرف معيارا يرحع إليه المي والقاضي في تطبيق الأحكام 
لمطلقة. قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا ف اللغة 
يحكم فيه العرف. ومثلوه بالحرز ف السرقة والتفرق ف البيع والقبض ووقت الحيض 
وقدره ومرادهم أنه يختلف حالة باحتلاف الأحوال والأزمنة ويختلف الحرز باحتلاف 

ومن الجدير بالذكر أن العلماء وضعوا عدة قواعد فقهية متعلقة بالعرف» ومن 
تلك القواعد ما يأنٍ: العادة حكمة-الحقيقة تترك بدلالة العادة-استعمال الناس حجة 
ب الل اروف عرفا کال روط رطا دان لر فة الان ال ب 
العادة تحعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافها-العادة معتبرة في تقييد مطلق 


(۱) الفروق (۳۲۳/۱) 

(۲) قاعدتان فقهیتان لأ سنة» ص ۲۹ 
( المرحع نفسه» ص 8 

)٩۹۸/١( الأشباه والنظائر‎ )٤( 


اعتبار الال والمال في تطبيق النص الشرعي (١١؟)‏ 


الكلام-المعروف بين التجار كالمشروط بينهم-الثابت بالعرف كالثابت بالنص- لا 
ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". 

الفرع الثالث: العذر المقنضي للرخصة: 

أولاً النسيان والخطاً والجهل: قال رسول الله يك "جاوز الله عن أميَ الصا 
والنسيان وما استكرهوا عليه" . 

في رفي وا جي ا ا ا ا ك ع الا 
والمريض» فأحاز مما الفطر والقضاء» وكذلك التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة 
على استعماله» كما أحاز للمريض الصلاة على الحالة الي يقدر عليهاء وأحاز 
للمسافر جمع الصلاة وقصرهاء ونحو ذلك من التحفيفات الي هي على حلاف الحكم 
الأصلي العام. 

ثالقا الإكراه: ينقسم الإكراه على قسمين: الإكراه اللحىء: وهو الذي يكون 
بإتلاف النفس أو عضو منهاء بيقين أو ظن غالب» كالتهديد بالقتل أو قطع العضو أو 
الضرب الشديد المتوالي الذي يخشى منه إتلاف ذلك» وإكراه غير ملحى: وهو الذي 
يكون ما لا يفوت النفس أو عضو من أعضائها كالضرب أو الحبس. والإكراه المؤثر 
في تطبيق النص هو الإكراه اللحئ ويشمل ما يأن: 
- الإكراه على قتل النفس الحرمة وفعل الفاحشة» وهذا لا يجوز لأن نفسه ليست 

بأولى من غيره» ولأن الزنا لا يباح للرحل لا بالإكراه ولا بغيره. 
- الإكراه على أحذ مال الغير أو إتلافه» يجوز له ذلك والضمان على الآمر. 
- الإكراه على قول الباطل» كقول الكفر ونحوه يجوز للضرورة مع 
الاطمعنان بالإعان لقوله تعالى: «إإلاً من أكرة وله مُطْمَيِنْ بالإان [النحل: 


iS 


)١(‏ انظر: شرح القواعد الفقهية )۲٠۹/۱(‏ وما بعدها. 

(۲) المستدرك على الصحيحين كتاب الطلاق )۲٠١/۲(‏ برقم ۲۸٠١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 
ولم خرجاه 

(۳) التقرير والتحرير في علم الأصول (۲ / )۲۸١‏ 


مجلة الدراية WD‏ العدد الخامس عشر ١٠٠۲م‏ 


- الاضطرار قي حالة الدفاع عن النفس أو العرض أو المال» وهو ما يسمى بالدفاع 
الشرعي أو دفع الصائل“ 
رابعاً: النقص: ومثاله الشخحص الذي زن بالحارية فأمر البى ي أن يأحذوا عذقا فيه 


مائة غعصن فیضر بوه a‏ 


)٠١١/١( صال عليه: وثب» والصائل: هو المعتدي على الإنسان. تار الصحاح‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص ۷ 


اعتبار الال والمال في تطبيق النص الشرعي ©1 


المبحث الثان: اعتبار الال في تطبيق النص الشرعي 

سبق أن المقصود باعتبار المآ ل: الاعتداد ما تفضى إليه الأحكام عند تطبيقها .ما 
يوافق مقاصد التشريع“ .وقد شرحه الشاطبي - وهو المؤسس للمصطلح بقوله: 
"النظر في مآلات الأفعال معتير مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك 
أن احتهد لا بحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام 
إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل»ء فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستحلب 
أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على حلاف ما قصد فيه» وقد يكون غير مشروع 
لمفسدة تنشاً عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على حلاف ذلك" . 
المطلب الأول: أدلة اعتبار المآل في تطبيق النص الشرعي ومقاصده وضوابطه 

الفرع الأول: أدلة اعتبار ا لآل في تطبيق النص الشرعي 

الأصل ف اعتبار امال قوله تعالى: ولا سبوا الذِينَ يَذْعُون مِن دُونِ الله 
يسوا الله عذوا بعر عِلم# [الأنعام: ۸١١].فقد‏ حرم الله تعالى سب آلمة المش ركين 
مع كون السب غيظاً وحية لله وإهانة لآهتهم؛ لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى". 
"لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه"“. فقد ترك قتل أهل التفاق المشهود 
عليهم بالكفر لما في ذلك من تشويه صورة الدين وتنفير الناس منه. و کدلاک 
امتناعه يلي عن هدم الكعبةء وإعادقا على قواعد إبراهيم» حي لا يفتن القوم لحدثان 


٤ صفحة:‎ )١( 

)۱۹٩و‎ ۱۹٤/٤( الموافقات‎ )۲( 

(۳) إعلام الموقعین )١۳۷/۳(‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» باب قوله لإسواء عليهم أستغفرت مم أم لم تستغفر لمم لن يغفر الله م إن الله لا يهدي 
القوم الفاسقين [المنافقون: )۱۸١١/٤( ]٦‏ برقم: »٤٦۲١‏ وصحيح مسلم» باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوماًء 
)۱۹۹۸/٤(‏ برقم: ۲۰۸٤‏ 


مجلة الدرايسة ID‏ العدد الخامس عشر ١٠٠۲م‏ 


عهدهم بالكفر» قائلاً: "يا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت 
فهدم فأدحلت فيه ما أحرج منه". 

ومنها النهي عن إقامة الحدود ق أرض الغزو» فقد حاء عن البي يلي أنه قال: 
«لا ُقَطَمٌ يدي في الْعَرو».قال ابن القيم: "فهذا حَدٌ من حُدودِ الله على وقد 
فى عن قوري ازو ية ا در عله مار أإكع اى الو من تنبل ار 
تأرو من لْحُوق صَاحبه بالْمْش ركن حَوية وء 

الفر ع الثاني: ضوابط اعتبار المآل في تطبيق النص الشرعي ومقاصده 

أولاً ضوابط اعتبار اللآل: 

الضابط الأول: أن يكون المآل متحقق الوقوع» أو يغلب على الظن وقوعه. 

والمقصود بذلك أن يغلب على الظن وقوع المصلحة أو المفسدة المتوقعة النابجة 
عن الفعل» وقد حعل الشرع المتوقع كالواقع» والشرع قد يتاط لما يكثر وقوعه 
احتياطه لما تحقق وقوع 

الضابط الثاني: أن يكون المآل منضبطا 

ES O a A O OS 
ويكون انضباط المصلحة الي يؤول إليها الفعل بكوما ملائمة لتصرفات الشار ع» بأن‎ 
تؤدي إلى منفعة مقصودة للشارع» ولا تناقي أصلاً من أصوله أو تعارض نصا أو دليلا‎ 


,2 غ 


)١(‏ صحيح البخاري» باب فضل مكة وبنيااء )٥۷٤/۲(‏ برقم: ۹١١٠ء‏ وعند مسلم: " لولا أن قومك حديثو 

عهد بشرك دمت الكعبة" الحديث» صحيح مسلم»» باب نقض الكعبة وبنائها (11۹/۲) برقم: ٠١۳٣۳‏ 

(۲) سنن الترمذي باب ما حاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو )٥۳/٤(‏ برقم: ١٠٠٠ء‏ وسنن نن الدارمي باب قي ان لا 
يقطع الأيدي في الغزو (۳۰۳/۲) برقم: ۲٤۹۲‏ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي» | ه وقال أبو محمد المقدسي: وهو إجماع الصحابة انظر: إعلام 
الموقعين )٠/۳(‏ وقد قال الألباني عن الحديث إنه صحيح» انظر: مشكاة المصابیح )۳٠۹/۲(‏ وصحيح سنن 
الترمذي )٤٥۰/۳(‏ 

(۳) إعلام الموقعين )٥/۳(‏ 

)٩۲/١( الأحكام‎ دعاوق)٤(‎ 


اعتبارالحال والمال في تطبيق النص الشرعي )٩15©‏ 


من أدلته» وإنما تكون متوافقة مع المصال الي قصد الشار ع تحصيلها. ويكون انضباط 
المفسدة الي يؤول إليها الفعل بكومًا مخالفة لمقاصد الشريعة» وبكومًا معتبرة المقدار؛ 
کک 
الضابط الثالث: ألا يؤدي اعتبار المآل إلى تفويت مصلحة راححة. 
الضابط الرابع: ألا يؤدي اعتبار المآل إلى ضرر أشد. 
ثانياً مقاصد اعتبار الال في تطبيق النص الشرعي 
تحقيق مقاصد الشريعة الاسلامية في الحفاظ على الكليات الخمس» وما 
يدحل تحت ذلك: 
- تعظيم شعائر الله وعدم التسبب في سبه سبحانه وتعالى قال تعالى: ولا 
E NS N‏ بير عم [الأنعام: 
1۰۸[ ۰ 
- الحفاظ على ثبات المسلم على دينه» كامتناع البي لعن هدم الكعبة 
وإعادتما على قواعد إبراهي. 
- خالفة أهل الكتاب والمشركين» قال يلك "حالفوا ليود" . 
- التأليف قي الاسلام وجحنب ما يشوه الإسلام وينفر الناس منه» كما ق امتناع 
البي بيو عن قتل المنافقين ". 
- التيسير ورفع الحرج» قال تعالى: يريد الله ا ری 
الْعْسْر4 [البقرة:١۱۸].‏ 


)١(‏ انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي» ص ٠٠١١‏ وما بعدهاء واعتبار مآلات الأفعال وأثرها 
الفقهي د. وليد الحسين » ص ۲۲٢‏ وما بعدها. 

(۲) سبق نخريجه صفحة: ١٤‏ 

(۳)سنن أي داود- محقق وبتعليق الألباني - قال الألباني: صحيح )۲٤۷ / ١(‏ و المستدرك على الصحيحين للحاكم 
مع تعليقات الذي قي التلحيص - )۳۹١ / ١(‏ قال الذهمي: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 


١٤ سبق تخريجه صفحة:‎ )٤( 


مجلة الدرابة العدد الخامس عشر ١٠٠۲م‏ 


اللطلب الثاني : طرق اعتبار المÞل‏ في تطبيق النص الشرعي: 

الفرع الأول: سد الذرائع 

الذريعة: الوسيلة» وقد تذرع فلان بذريعة أي: توسل بوسيلة» والجمع 
الذرائم”" والمقصود بسد الذرائع: منع الجائز للا يتوسل به إلى الممنو ع" . 

أهمية سد الذرائع وأساسه الشرعي: 

سد الذرائع مقصد تشريعي عظيم استفيد من استقراء تصرفات الشريعة 
ويت ركز حول تصرف مباح في الأصل قد احتفت به ظروف معينة جعلته وسيلة إلى 
أمر محظور شرعاء فهو أحد أرباع التكليف حسب تعبير ابن القيم". 

أقسام الذرائع وحكم سدها: 

ينقسم العمل بسد الذرائع إلى ثلائة أقسام: قسم جحمع على عدم سده: كالمنع 
من زراعة العنب خحشية الخمر» وقسم بحمع على سده: كالمنع من سب الأصنام عند 
من يعلم أنه يسب الله تعالى حينعذ» وقسم مختلف فيه: مثل بيو ع الآحال» كمن باع 
سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة نقدا“. 

كما تنقسم الذرائع من حيث إفضائها إلى المفاسد على أربعة أقسام: 

الأول: ذريعة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة» كشرب المسكر المفضي إلى 
مفسدة السكر» والزنا المفضي إلى احتلاط الأنساب. والثا: ذريعة موضوعة للمباح 
قصد ها التوسل إلى المفسدة كمن يعقد النكاح قاصدا به تحليل المرأة لزوجحها الأول 
الذي طلقها ثلاثا. والثالث: ذريعة موضوعة للمباح م يقصد ما التوسل إلى المفسدة 
لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدقما أرحح من مصلحتهاء كتزين المرأة اموق عنها 
زوحها في زمن العدة. والرابع: ذريعة موضوعة للمباح وقد تفضى إلى المفسدة 
ومصلحتها أرحح من مفسدتماء ومثاله: النظر إلى المشهود عليها. 


)۹۳/١( وختار الصحاح‎ )۹٦/۸( لسان العرب‎ )١( 
)۲١۸/۳( (۲)اموافقات‎ 

(۳) إعلام الموقعین )٠١۹/۳(‏ 

)٤۳١/۳( الفروق مع هوامشه‎ )٤( 


اعتبارالحال والمال في تطبيق النص الشرعي (۴17) 


فالقسم الأول قد حاءت الشريعة .عنعه» إما على سبيل التحريم أو الكراهة» 
وذلك بحسب درحته قي المفسدة ولا حلاف فيه. والقسم الرابع قد حاءت الشريعة 
حشروعيته إما على سبيل الوحوب أو الاستحباب؛ بحسب درحته قي المصلحة» ولا 
حلاف فيه. والقسمان الثان والثالث هما موضع التراع» والراحح وجوب سدهما. 
ومذهب للمالكية والحنابلة ومن وافقهم أن سد الذرائع دليل شرعي تبن عليه 
الأحكام» فمي أفضى الفعل إلى مفسدة راححة أو كان الغالب فيه الإفضاء إلى 
المفسدة أو قصد به فاعله الإفضاء إلى المفسدة وجب منعه. وذهب بعض العلماء 
من الشافعية والحنفية والظاهرية إلى عدم الاستدلال بهذا الدليل ولم يوجبوا سد 
الذرائع المؤدية إلى المفسدة» إلا أن يرد .منعها نص أو إجماع أو قياس ؛ ولكنهم ۾ 
يطردوا في فروعهم الفقهية بل قالوا في بعض الفروع بالمنع دون بعضها الأحر. 
افيا مفلا لا يصرحون بالقول .بسك الذرائع الكنهم مارسوا العمل به اعنذ 
أحذهم .عبداً الاستحسان. 

الاه اه ادا خا ءاقلإل الفسدة غاا اه بد من سك لكف 
الذريعة» ويتجه الخلاف فيما إذا كان إفضاؤه للمفسدة على وجه الكثرة لا الغلبة» 
ئ ا بو غ الھک ا ی ت اسه عة وقد قان غه تادر هدا 
أيضاً- لا يجوز الاقدام عليه؛ لأن الشر ع أقام الظن مقام العلم في أكثر الاحوال“. 

والحاصل أن أصل سد الذرائع مقطوع به» ومتفق عليه في الجملةء وإن احتلف 
العلماء في تفاصيله» وليس مختصاً به المذهب الالكي» وإن قال به مالك أكثر من 
غيره» فأصل سدها بحمع عليه» وإنما الراع ف ذرائع خحاصة وهى بيوع الآحال 
ونخحوها. 


(١)إعلام‏ الموقعين )١۳١/۳(‏ وما بعدها. 

(۲ )شرح تنقیح الفصول (۲ / )٠۹٤‏ والك وكب النير شرح مختصر التحریر (۳ / ۱۷) 
(۳)البحر الحيط في أصول الفقه )۳۸١ / ٤(‏ والإحکام لابن حزم ٦(‏ / ۱۸۹) 

)۸١/١( قواعد الأحكام في مصال الأنام‎ )٤( 

)۳۰٣و والموافقات (۳۰۹/۲) و(۲۱۹/۳‎ )٤۳۹/۳(و‎ )٥۹/۲( انظر: الفروق مع هوامشه‎ )٥( 


مجلة الدراية aD‏ العدد الخامس عشر ١٠٠۲م‏ 


الفر ع الثاني: فح الذرائع 

يطلق مصطلح فتح الذرائع على عكس معن سد الذرائع؛ فإذا كان مضمون 
سد الذرائع هو: المنع من الجائز إذا كان يفضي إلى الممنوع؛ فإن مضمون فتح 
الذرائع: طلب ما يفضي إلى المشروع» وإن كان قي الأصل مباحا أو بمنوعا". 

وقد اء هذا المصطلح على لسان القراني" وما استدل له قوله تعالى: ذلك 
هم لا يمهم طَمَا ول صب ولا مَحمَصة في سيل اله ولا يعون موْطِعاً بغيظ 
الفا ولا بالود من و د إلا كب ل به عمل صالح إن اله لا بيع ار 
المُحسنينَ [التوبة: ١٠٠]ء‏ فأثامم الله على الظماً والنصب وإن لم يكونا من فعلهم 
E‏ حصلا هم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين 
وضون المسلمين فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة“ 


)١(‏ انظر: الذحيرة )٠١١/١(‏ والفروق مع هوامشه ٦۱/۲(‏ و٤٠)‏ ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور» ص 
1° 

(۲) الذحيرة )٠١١/١(‏ والفروق مع هوامشه )١١/۲(‏ 

(۳) المرجعان السابقان. 


اعتبارالحال والمال في تطبيق النص الشرعي (۸١؟)‏ 

أثر فتح الذرائع في تطبيق النص الشرعي: 

الأول: إباحة الأمر الممنوع أو طلبه» وذلك إذا ترتبت عليه مصلحة راححة» 
وهذا یشمل کلا من: الضرورة والجحاحة» فإن "ما حرم ا للذريعة أبيح للمصلحة 
اا و ا ی ی و کا وه و 
الكراهة» كما بين القراقي أنه "قد تكون وسيلة الحرم غير عحرمة إذا أفضت إلى 
مصلحة راجة". 

الثاني: طلب المباح عند ترتب المصلحة عليه أيضاء وذلك يشمل كلا من: 
الملصلحة المرسلة» والقاعدة الأصولية المتعلقة بالوسائل (ما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واحب). وقد بين ابن عاشور "أن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصال» ففتحتها 
بأن حعلت هما حكم الوحوب» وإن كان صورتا مقتضية المنع أو الإباحة". 

أمغلة فتح الذرائع: منها حواز دفع المال للمحاربين الكفار وا إلى فداء 
الأسرى المسلمين» وفتح الذريعة هنا أن دفع المال للمحاربين ق الأصل حرام لا يجوز 
لما فيه من تقوية الكفار والإضرار بجماعة المسلمين» لكنه أجيز دفعا لضرر أكبر هو 
تخليص أسرى المسلمين من الأسر وتقوية المسلمين يمم» وحواز دفع لمال للدولة 
احاربة لدفع حطرها وأذاها إذا لم يكن جماعة من المسلمين على مستوى القوة الي 
يستطيعون هما حماية بلادهم» وجحواز دفع المال لرحل حي لا يزين بامرأة إذا عجز عن 
دفعه إلا بذلك". 

الفر ع الغالث: اعتبار النيات والمقاصد 

النية مقامها عظيم ق الشريعة الإسلامية» فالعبادات والقربات مبناها على النيات 


)١١١/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 
)۲۰۳/۲۱( ججحموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) الذحيرة )٠١١/١(‏ والفروق مع هوامشه )١١/۲(‏ 
)٤(‏ الإحكام للآمدي )٠٠١/١(‏ وروضة الناظر )٤٥/١(‏ 
(ه) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ١١٠١‏ 


)١/۲( والفروق مع هوامشه‎ )٠١۳١/١( الذحيرة‎ )٦( 


ET 
ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية والقصد؛والنية تميز بين مراتب العبادات بعضها من‎ 
بعض» كما تميز بين العبادات والعادات» كما أن المباح بالقصد الحسن يصير قربة‎ 
يثاب صاحبها. وكما تؤثر النية قي العبادات فما تؤثر في الأفعال والتصرفات وهذا‎ 

وضع العلماء القاعدة الفقهية: (الأمور عقاصدها). 

أثر اعتبار النيات والمقاصد في الأحكام 

أولا: اعتبار النيات والمقاصد في التصرفات والعقود 

لقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن المقاصد في العقود معتبرة واا تؤثر 
في صحة العقد وفساده وي حله وحرمته”. وطمذا فقد فرع العلماء على القاعدة 
السابقة قاعدة أحرى» وهي: (العبرة قي العقود للمقاصد والمعاي لا للألفاظ 
والمباي) .ومن الأمثلة على ذلك: المبة بشرط العوض بيع؛ فلو قال شخحص لآخحر 
وهبتك هذه الفرس أو الدار .عائة درهم فيكون هذا العقد عقد بيع لا عقد هبة وتجري 
فيه أحكام البيع؛ فإذا كان المبيع عقارا تحري فيه أحكام الشفعة وغيرها من أحكام 
البيع. 

ومن اعتبار المقاصد في التصرفات اعتبار الباعث الشريف أو القصد الحسن من 
الفعل في التخحفيف أو الإعفاء من العقوبة التعزيرية» وقي إباحة بعض التصرفات قي 
أحوال معينة كالتبختر في المشي في الحرب لإغاظة أعداء الله“ . 

ثانا المع من التحيل 

الحيلة والتحيل في اللغة: الحذق في تدبير الأمور» وحودة النظر والقدرة على دقة 
تصرف .ويطلق التحيل اصطلاحاً على: "إبراز عمل ممنوع شرعاً في صورة عمل 


(١)الأشباه‏ والنظائر )۸/١(‏ ودرر الحكام شرح جحلة الأحكام )٠۷/١(‏ 

(۲)إعلام الموقعین (۳ / ۱۰۹) وانظر: مجحموع الفتاوی )٠١۳/۳۰(‏ 

(۳) درر الحكام شرح جلة الأحكام )۱۸/١(‏ و شرح القواعد الفقهية )٠١/١(‏ 

(٤)صحيح‏ ابن حبان ذكر استحباب اختيال المرء بفرسه بين الصفين إذ هو مما يحبه الله جحل وعلا )۷۷/١١(‏ برقم 
3Y‏ 


(ه)لسان العرب )۱۸٩/۱۱(‏ 


اعتبارالحال والمال في تطبيق النص الشرعي )۷١(‏ 


ان او وار عل کر مخت بها ف وة غل د 


ومن أمثلة الحيل الحرمة: أن يهب للمكلف ماله قبل مضي الحول لملا يعطي 
زكاته؛ ثم يسترجحعه من الموهوب له بعد ذلك» وأن يراحع امرأته قبل انقضاء عدمّا 
بقصد مضارتماء وأن يعقد لشخحص بامرأة بقصد تيلها لطلقها ثلائً. 

ثالثاً: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد 

وما يتعلق باعتبار المقاصد والنيات: قاعدة المعاملة بنقيض المقصود» ويطلق 
الحكم باعتبارها إذا تعين ذلك القصد المفروض”". ونصها: (من استعجل شيعا قبل 
أوانه عوقب بحرمانه). أي: من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه حرم 
عوقب بحرمانه. ومن الأمثلة على ذلك: حرمان القاتل الميراث» فلو قتل الوارث مورثه 
۾ يرنه» ولو حلل انسان الخمر بطرح شيء فيها لم تطهر؛ بخلاف ما لو تخللت 
بتفسهاء ولو طلق امرأته في مرض موته ثم مات وهي في العدة فا ترث خلافا لبعض 
العلماء كالشافعي”. 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص ٦١٠٠ء‏ وقد اعتبر السعي إلى عمل مأذون بصورة غير صورته أو 
بايجاد وسائله ليس تحيلاً ولكنه يسمى تدبيراً أو حرصاً أو ورعأء وبعض العلماء يعتبر ذلك من الحيل» ويقسم الحيل 
إلى محرمة ومباحة كابن القيم» حيث ذكر أنواعاً من الحيل المباحة» وأمثلة ها. أنظر إعلام الموقعين (۴ / .)٠٠١‏ 
(۲)الموافقات )۲٠٦١/١(‏ 

(۴)الأشباه والنظائر »)٠١١/١(‏ وانظر: شرح القواعد الفقهية )٤١١/١(‏ 

)٤(‏ المراجع السابقة. 


المبحث النالث: المسالك الأصولية لاعتبار الحال والمآل في تطبيق النص الشرعي 
المطلب الأول: تعليل الأحكام 

E TTT 
بيلوله يتغير الحال من القوَةٍ إلى الضّعفي والتعليل تبيين علة الشيء» أي: ما يتوقف‎ 
ل ا‎ 

وتطلق العلة في الاصطلاح على ثلائة أمور: 

الأول: ما يترتب على الفعل من نفع أو ضر» مثل ما يترتب على الزنا من 
احتلاط الأنساب» وما يترتب على القتل من ضياع النفوس وإهدارها. والثاني: ما 
يترتب على تشريع الحكم من مصلحة أو دفع مفسدة» كالذي يترتب على تحرم الزنا 
والقتل وشرع الحد والقصاص من حفظ الأنساب والنفوس. والثالث: الوصف الظاهر 
المنضبط, الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة للعباد» كنفس القتل والزنا. 
فإنه يصح تسمية هذه الأمور الثلائة بالعلة» فيقال: علة وجوب القصاص هي نفس 
القتل» أو ما فيه من ضرر وهو إهدار الدماءء أو دفع العدوان وحفظ النفوس» ولكن 
أهل الاصطلاح فيما بعد خحصوا الأوصاف باسم العلة لأنما ضابطة للعلة الحقيقية» 
وسموا ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر حكمة (مع اعترافهم بأما العلة على 
الحقيقة)» و" موا ما يترتب على التشريع من منفعة أو دفع مضرة بالمصلحة» أو مقصد 
الشار ع من التشريع» وبعضهم أطلق عليه لفظ الحكمة» كما أَمُم قالوا: إنه العلة 


الغاقة 


)٤۷/۳١( تاج العروس من حواهر القاموس‎ )١( 


(۲) تعليل الأحكام لشلي» ص ٠١‏ 


اعتبارالحال والمال في تطبيق الفص الشرعي_ 7۷0 


التعليل في القرآن والسنة: 
إن المتتبع لآيات التشريع ق الكتاب الحكيم وأحاديث الأحكام يجد معظمها 

مقرونا بالتعليل؛ ومن الأمثلة لبعض الأحكام المعللة في الكتاب والسنةقوله تعالى: هيا 
يها الاس اعبدوا ربكم الي حلقكم ودين مِنْ قبلكم لَعلكم تقون [البقرة: 
۱]وقوله سبحانه: اّما بريد الشیطان أن يوقع بيتك عداو وَالبعْضاء في الحطْر 
والميسر ويصدكم عَنْ ذكر الله عن الصَلاة فهل اشم منهُون4[الائدة: ]۹٠‏ وقوله 
حل شأنه: ما أفاء الله عَلّى رَسُولِهِ من أَهْل الْقرى قله ولِلرّسُول ولي القرّى 
واليَامَى والْمَسّاكين وان السّبيل کی لا یکون دول ين الأغنياء بلکہ4 [الحشر: ۷]. 
وأما السنة فمن الأمثلة فيها على ذلك قوله ¥#: «إنما حعل الإذن من أحل البصر»“ 
وقوله لإعندما قيل له: نيت أن تو كل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال: «إنما ميتكم 
من أحل الدافة الي دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا»". 

ضوابط التعليل في تطبيق النص الشرعي 

والضوابط تدور حول جلة الشروط الي ذكرها العلماء لصحة التعليل» ومن 
همها ما يان : 

أولأً: لا يؤثر التعليل في الدلالات القطعية للنصوص» وإغا يؤثر في الدلالات 
الظنية. 

ثانيأ: لا يجوز أن يستنبط من النص معن يعود عليه بالإبطال. 


)١(‏ صحيح البخاري» باب الاستفذان من أحل البصر )۲٠١٤/٩(‏ برقم: »٥۸۸۷‏ وصحيح مسلم» باب تحريم النظر 
في بیت غیره )۱٦۹۸/۳(‏ برقم: ۲٠٣۹‏ 

(۲)صحيح مسلم» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه 
وإباحته إلى می شاء )٠١٦۳/۳(‏ برقم: ۱۹۷١‏ » والدافة: القوم يسيرون جماعة ا لیس بالشدید يقال هم 
يدفون دفيفاء والدافة: قوم من الأعراب يردون المصر» يريد أَمُم قوم قدموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن 
ادحار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا جا فينتفع أولفك القادمون جاء ينظر:النهاية في غريب الأثر 
(A) (۲)‏ 

(۳) الأشباہ والنظائر س تاج الدين السبكى )٤۷۷/١(‏ 


والمقصود أنه: لا يجوز للعلة أن تعود على أصلها بإبطال دلالته القطعية فحسب» 
أما دلالته الظنية فهي معرضة لتأثير العلة. قال ابن حجر: "وقد اتفقوا على أنه لا يجوز 
أن يستنبط من النص معن يعود عليه بالابطال". 

ومن الأمثلة لذلك ما ذهب إليه بعض المالكية من أن إتباع رمضان بصوم ستة 
أيام من غير شوال كاف قي المطلوب» ما دام المعن فيه أنه تكميل للسنة» ولا يخفى أن 
هذا مبطل لخصوص شوال الذي دل عليه النص ي قوله 4¥:«من صام رمضان غم 
اه سان شرال کان کا ای0 

جالات تأثير العلة في تطبيق النص الشرعي: 

أولاً تعميم الحكم الخاص: يجوز أن يبط من اص مى يمه قَطْمًا 
کاستنباط ما يشوس الفكر من قوله.ک: «لا يقضين حکم بین انين وهو 
غضبان»» ولا جوز أن سبط منه مَعْنّی یعود عليه بالبطلان“. 

ثانياً تخصيص الحكم العام: المشهور من قول الأصوليين أنه يجوز أن يستنبط من 
اللص معن بيخصصه” والدليل على ذلك أن البي بل قال: 
«لا يصلين أحد العصر إلا في بي قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم 
لا نصلى حي نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم برد منا ذلك فذكر 
للبي يك فلم يعنف واحداً منهم»”. قال السهيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه 


)۷۳/۱۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم. باب استحباب صوم ستة ایام من شوال أتباعا لرمضان(۸۲۲/۲) برقم: ١٠١٤١‏ 
(۳) البحر الحيط قي اصول الفقه )٠۹٤/۳(‏ 

1۷۳۹ صحيح البخاري باب هل يقضي القاضي أو يفي وهو غضبان(٦/٦۱٦۲) برقم:‎ )٤( 

(ه) البحر الحيط قي أصول الفقه )٠٠۹/۲(‏ 

)٠۷١/١( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري» باب صلاة الطالب والمطلوب راکبا أو إعاء (۳۲۱/۱) برقم: ٩٠٤‏ 


اعتبار الال والمال في تطبيق النص الشرعي )٩۷5©‏ 


أنه لا يعاب على من أحذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النص معن 
خصصه ". 

الغا صرف النص عن ظاهره: مثل قضية المؤلفة قلويم الذين كان يعطيهم البي 
وأبو بكر ظلب؛ فلما كانوا في عهد عمرطإك منعهم ولم يعطهم» وقال هم قد أعز 
الله الإسلام فاجتهاد عمر يه من قبيل صرف النص عن ظاهره بالتعليل. 

المطلب الثان: تحقيق المناط 

تعريف المناط: المناط لغة: موضع النوط» أي موضع التعليق والإلصاق» من ناط 
الشيء بالشيء إذا ألصقه وعلقه . والعلة مناط الحكم ومتعلقه» أي ما أضاف 
الشرع الحكم إليه ونصبه علامة عليه . 

تعريف تحقيق المناط: هناك معن حاص عند الأصوليين لتحقيق المناط مبن على 
اقتصار تحقيق المناط على العلة المعتد بها في القياس» وهو المعن الشائع ق استعماهي 
ومن ذلك تعريف الآمدي لتحقيق المناط بأنه "النظر في معرفة وجود العلة في آحاد 
الصور بعد معرفتها قي نفسهاء سواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو 
استنباط"“.ولكن تحقيق المناط في الحقيقة لا يقتصر على هذا النوع؛ بل يشمل نوعا 
آحر» وهو تطبيق القاعدة الكلية أو الحكم العام على الجزئيات» وذلك عن طريق 
"إدحال القضايا المعينة تحت الأحكام الكلية العامة" وهذه الأحكام الكلية العامة 
يقصد ها جميع عمومات الشريعة من نصوصها العامة ومقرراما الكلية وأصوها 
الجامعة الي تندرج تحتها جزئيات كثيرة. 


(۱) فتح الباري )٤۰۹/۷(‏ 

(۲) الفروق مع هوامشه (۳ / )١١‏ والتقرير والتحرير قي علم الأصول )٩١ / ٣(‏ 
(۳) كتاب الكليات »)۸۷۳/١(‏ والمعجم الوسيط )۹٦۳/۲(‏ 

)۳٣١/ ۳( والإحكام للآمدي‎ )۲۸١ /١( انظر: المستصفى‎ )٤( 

(ه)الإحکام للآمدي (۳ /۳۳۰) وانظر: قواعد الفقه (۱/ ۲۲۱) 

(٩)انظر:‏ محموع الفتاوی (۱۷/۱۹) 


مجلة الدرابة العدد الخامس عشر ١٠٠۲م‏ 


أمغلة لتحقيق المناط: 

المغال الأول: إثبات الثلية للحيوان الذي اصطاده الحرم وذلك أنه من المقرر أن 
حزاء من اعتدى على حيوان فصاده وهو حرم أن يخر ج مثل الحيوان المعتدى عليه؛ 
فمناط الحكم هو (المثلية) وهذه المخلية علمت بنص الآية الكربمة في قوله تعالى: يا 
يها اين اموا لا كقعلوا المد وشم حرم ومن قله نكم عمد فجراء قل ما فل 
هن ¿ العم [الائدة:١٠]»‏ وعليه فمن قتل ظبياً أو مارا وحشيا وجب عليه إخحراج 
مثلهماء وفق ما نصت عليه الآية الكرعة» وهنا ببرز دور الجتهد في تحقيق هذا المناط 
من خلال بجحثه عن أفراد الأنعام ال ينطبق عليها معن الممائلة» فيجد أن البقر هو 
أقرب الأنعام مثلاً لحمار الوحش» وأن العتر أكثر الأنعام مثلاً للظي» فيحب 
إحراجهما كفارة عن الاعتداء الحاصل قي الإحرام. 

المغال الثاني : إثبات عدالة الأشخاص» فحقيقة العدالة وهي: مَلكة تحمل الإنسان 
على ملازمة التقوى والبعد عن حوارم المروءة» ججمع عليهاء فيبحث الحتهد في الأفراد 
لتطبيق صفة العدالة عليهم. 

المغال الغالث: إثبات الشدة المطربة (الإسكار) في النبيذء فإذا ما أرد الجتهد أن 
يعرف حكم شرب النبيذ» فعليه أن يثبت أنه مسكر» فمي ما أثبت هذه العلة ظهر 
الحكم» أي أنه ييحث عن وحود صفة(الإسكار) في النبيذ مثلاء فإذا وحدها حكم 
بحرمته» والعلة في المثال - وهي الإسكار-.معلومة بالاستنباط. 


)٤١/ ٤( وتيسير التحرير‎ )۲۷۷ / ١( وروضة الناظر‎ )۳٠١ / ۳( الإحكام للآمدي‎ )١( 


اعتبار الحال والمال في تطبيق النص الشرعي )٩۷3(‏ 


مشروعية الاجتهاد في تحقيق المناط 

الاحتهاد في تحقيق مناط الحكم لا حلاف فيه إلا إذا كانت العلة معلومة 
بالاستنباط لأن ذلك قياس» والقياس خختلف فيه. أما إذا كانت العلة معلومة 
بنص أو إجماع» أو كانت القاعدة الكلية متفقاً عليها أو منصوصاً عليهاء فإن 
هذا متفق عليه بل هو من ضرورة كل شريعة. قال الغزالي: "أما الاجتهاد في 
تحقيق مناط الحكم فلا نعرف حلاف بين الأمة في جوازه"" وقال الشاطي: 
"الاجتهاد على ضربين: أحدها: لا بمكن أن ينقطع حن ينقطع أصل التكليف؛ 
وذلك عند قيام الساعة» والثان: بمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. 

فأما الأول: فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط» وهو الذى لا حلاف بين 
الأمة في قبوله"". 

ونعَد إحابة البي بي عن السؤال الواحد بأحوبة مختلفة؛ لملاحضته لجال 
السائل» واختلاف فتاواه وأقضيته كنهيه عن ادحار لحوم الأضاحي من أوضح 
الأدلة على تحقيق المناط» كما أن فتوى ابن عباس قي توبة القاتل من أقوى 
الشواهد لتحقيق المناط لدى الصحابة ومراعاتم له قي أقضيتهم وفتاواهم. 

أقسام تحقيق المناط 

القسم الأول تحقيق المناط العام: ويقصد به النظر في انطباق معن القاعدة 
العامة على الوقائع والجحزئيات دون التفات إلى الظروف الخاصة الي تحتف بتلك 
الوقائع» أي بغض النظر عن الزمان. والمكان» والمقصود أن تحقيق المناط العام هو 


)۲۷۷/۱( انظر :روضة الناظر‎ )١( 
وقد نقل عدم الخلاف فيه إذا كانت العلة معلومة‎ )۳۳٥/ ۳( (۲)المستصفى (۱/ ۲۸۱) وانظر: الإحكام للآمدي‎ 
بنص أو إجماع.‎ 


)۹٠و‎ ۸٩/٤( (۳)الموافقات‎ 


التتزيل الأولي الراجحع إلى إعمال الأصل من غير نظر إلى ما احتف به من قرائن 
وملابسات» وذلك كتحقيق العدالة تي الشهود والأوصاف الموجبة للولاية العام. 

القسم الثاني نحقيق المناط الخاص: المقصود به النظر قي حال مكلف ما وما 
ينطبق عليه قي حاصة نفسه؛ حن يناط بجملة من القواعد. وتكثر هذه الإناطة 
وتقل بحسب شخصه وحاله وزمانه وقدرته وعجزه» ومعناه اعتبار الظروف 
والملابسات والأحوال الخاصة الي تقترن ببعض للمكلفين قبل تطبيق القواعد 
ار د ا بان جن لكان من اللررى فد ل ف رتا 
حاصا مختلفاً عن سائر الأفراد الذين يشت ركون معهم في أصل المناط العاء“. 
ومن أوضح التطبيقات الفقهية لتحقيق المناط الخاص اختلاف حكم النكاح عند 
الفقهاء بحسب أحوال الأشخاص. 

أهمية تحقيق المناط في تطبيق النص الشرعي: 

أولاً: أن تحقيقق المناط هو الذي يكفل دوام الشريعة الإسلامية وبقاءها 
وقدرتما على استيعاب سائر الوقائع والنوازل والحوادث» ومثال ذلك أنك إذا 
قلت إن كل مسكر حرام فلا يتم القضاء عليه حن يكون بحيث يشار إلى 
اللقصود منه ليستعمل أو لا يستعمل» لأن الشرائع إنغا حاءت لتحكم على 
الفاعلين من حهة ما هم فاعلونء فإذا شرع المكلف في تناول مر مثلاً قيل له: 
أهذا حمر أم لا فلا بد من النظر في كونه خمرا أو غير مر وهو معن تحقيق 
المناط» فإذا وحد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال نعم هذا خمر فيقال 
له کل خمر حرام الاستعمال فیجتنبه". 


٠١٤ تحقيق المناط عند الأصوليين وأثره في احتلاف الفقهاء ص‎ )١( 
)٤٤و‎ ٤۳/ ۳( (۲)الموافقات‎ 


اعتبار الال والمال في تطبيق النص الشرعي (۷۸؟) 

ا ی ا ن هين ل اكا ال عة ى اها ون 
الأمثلة على ذلك أنه من القواعد القضائية البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر؛ فالقاضي لا بمكنه الحكم ف واقعه بل لا يمكنه توجيه الحجاج ولا طلب 
ا لخصوم ما عليهم إلا بعد فهم المدعي من المدعى عليه» وهو أصل القضاء ولا 
يتعين ذلك إلا بنظر واحتهاد ورد الدعاوى إلى الأدلة وهو تحقيق المناط بعينه 

اا یآ هوی کل هة ل لکل جات حع 
يتمكن من الامتثال للتكليف» وذلك لأن المكلف بجحاجة إلى تتزيل أفعاله وفق 
قواعد الشريعة حي يكون ملتزما بالتشريع "فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى 
كل ناظر وحاكم ومفت بل بالنسبة إلى كل مكلف قي نفسه» ولو فرض ارتفاع 
هذا الاجتهاد م تتترل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن لها 
مطلقات وعمومات"'. 

رابعا: بمثل تحقيق المناط أهم مسلك لاعتبار الحال والمآل» حيث تختلف 
الأحكام ا لاحتلاف مناطاتما. وبيان ذلك أن الاستدلال بالأحكام 
الشرعية على نوعين: أحدها: الأحكام الأصلية جحردة عن العوارض والإضافات 
والتوابع؛ وهذه أحكام الشريعة الإسلامية المقررة أولاً. والثان: الأحكام 
الإإضافة اة بالتوابع والعوارض» وهذه الأحكام يعتبر فيها النظر ق الواقع 
بتعيين المناط اللائق به» وهذا من تحقيق المناط» ولا بد منه في تطبيق الأحكام. 


.) ٩۳و‎ ٩۲/ ۳( السابق‎ عحرملا)١(‎ 


مجلة الدرابة العدد الخامس عشر ١٠٠۲م‏ 


خاتمة البحث ونتائجه 


بعد رحلة ماتعة مع البحث يتبين أحمية مراعاة الحال والمآل عند تطبيق 
النص الشرعي» ويمكن إجمال أهم نتائج الببحث فيما يان : 
- دل القرآن والسنة على ضرورة اعتبار الحال والمآل عند تطبيق النص 
الشرعي ق الواقع. 
= توجد عدة مواقف برز فيها بوضوح حرص البي ٤‏ على مراعاة الحال 
والمآل عند تطبيق النص الشرعي 
- كان مبدأً اعتبار الجال والمآل اا لدى الصحابة والتابعين والأئمة 
المحتهدين طبقوه والتزموا به في فتاواهم واحتهادام. 
- هناك ضوابط لاعتبار كل من الحال والمآل لا بد من الالتزام اء وليس 
الأمر بالتشهي واهوى. 
اعتبار الجال والمآل له مقاصده الشرعية الرامية إلى تمكين الإسلام ي 
القلوب والعقول وقي واقع الحياة. 
- توحد طرق شرعية لاعتبار الحال أهمها: الضرورة» والعرف والعادة 
والعذر المقتضي للرحصة» كما توجد طرق شرعية لاعتبار امال أهمها: 
سد الذرائع» وفتح الذرائع» واعتبار المقاصد والنيات. 


- لاعتبار الحال والمآل مسالكه ومستنداته الأصولية الي ينبثق عنهاء وهى: 
تعليل الأحكام» وتحقيق المناط. 


اعتبارالحال والمال في تطبيق النص الشرعي )٩0۸٠(‏ 


- اعتبار الجال والمآل أمر مهم يحتاحه كل جتهد ومفت حي يضمن 
حسن تتريل الأحكام الشرعية في الها ؛ وهو ضروري لكل مكلف 
حن يتمكن من الامتثال للتكليف. 
- لنشر دين الله تعالى والتمكين له في الأرض نحتاج إلى إبراز هذه المعاني 
المتضمنة قي البحث» ونشرها عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل. 
- لتسديد مسار الدعوة إلى الله أقترح إقامة الدورات والندوات 
والمناقشات حول للموضوع» ويكون للمفتون والأئمة والخطباء 
والمرشدون على رأس المستهدفين بذلك. 
ويهذا نصل إلى حتام بحثنا» فما كان فيه من خير ونفع فمحض فضل الله 
سبحانه وتعالی وتوفیقه» وما کان من خحطأ فنستغفر الله منه» ونرجو التسدید 
والنصيحة» والله الموفق. 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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المصادر والمراجع 
أحكام القرآن - أحمد بن علي المكي بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي- دار 
احياء التراث العریی س بيروت- ٠٤٠١‏ ه- تحقيق : عمد الصادق قمحاوى 
الإإحكام قي أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد» دار 
الحديث - القاهرة - ١ ٠١ ٤‏ الطبعة: الأول 
الإحكام قي أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي » دار الكتاب العربي - 
بیروت = ٤١٤‏ اه الطبعة الأولى» تحقيق: د. سيد الجميلي 
الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية - 
بيروت = ٤٠۳١‏ ١ه‏ الطبعة الأول 
أصول البزدوي - كز الوصول الى معرفة الأصول» علي بن محمد البزدوي 
الحنفي» مطبعة جاويد بريس - كراتشي 
أصول السرحسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخحسي أبو بكر دار المعرفة 
بیروت 
اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» عبد الرحمن بن معمر السنوسي» دار 
ابن الجوزي» الطبعة الأولى رحب ٤١٤١‏ ١ه‏ 
اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي» د. وليد علي الحسين» رسالة دكتوراه» 
دار التدمرية» الرياض» الطبعة الأول ١٤۲۹‏ ه- ۸٠٠۲م‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين»ء ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» 


دار الجیل - بیروت - ۱۹۷۳م نحقيق: طه عبد الرؤوف سعد 


. البحر الحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن ادر الز ركشي» دار الكتب 


العلمية - لبنان/ بيروت - ١۲٤٠١ه‏ - ١٠٠۲م‏ الطبعة: الأولى 
تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيي الزبيدي» دار المداية» 
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التحبير شرح التحرير قي أصول الفقه» علاء الدين :أي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي» مكتبة الرشد - السعودية/الرياض - ١١٤١ه‏ - ١٠٠۲م»‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: د.عبد الرحهمن الحبرين» د.عوض القرن» د. أحمد السراح 


. تحقيق المناط عند الأصوليين وأثره ف احتلاف الفقهاء د عبد الرحمن إبراهيم 


الكيلان» جحلة الشريعة والدراسات الإسلامية» إصدار مبحلس النشر العلمي- 
جامعة الکویت -العدد (۸) رحب ٤۲١‏ ۱ه -سبتمبر ٤٠٠٠م‏ 

تعليل الأحكام لشلي» د. محمد مصطفى شلي» دار النهضة العربية» بيروت- 
لبنان- ۱۹۸١ ه١ ٤١١‏ م» الطبعة الثانية 


2 التقرير والتحرير ف علم الأصول» ابن أمير الحاج» دار الفکر - بیروت - 


۷ه = ۱۹۹7م 


. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو 


حمد» مؤسسة الرسالة - بيروت - ٠٤٠٠١‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد 
تمذيب اللغة » أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » دار إحياء التراث العري- 


بيروت- ٠٠٠۲م»‏ الطبعة: الأولى » تحقيق: محمد عوض مرعب 


تيسير التحرير» محمد أمين المعروف بأمیر بادشاه» دار الفکر = بیروت 


الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عیسی ابو عیسی الترمذي السلمي» 


دار إحياء التراث العربي - بيروت --» تحقيق: أحمد محمد شاكر 


. حاشية السندي على النسائى» نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن السندي» 


مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - ۹۸١ - ٠٤١١‏ الطبعة: الثانية» 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة 
الذحيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الوفاة: ٤‏ ۸ه دار الغرب - 


بیروت - ۱۹۹٤‏ م» تحقيق : محمد حجي 
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روضة الناظر وجنة المناظر» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» جامعة الإمام 
محمد بن سعود ١۳۹۹‏ هه الطبعة الثانية» تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن 
السا 

سنن ابن ماحه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوييٰ» دار الفكر - بيروت د 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» دار الفكرء 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 

سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
مكتبة دار الباز - مكة المکرمة = ٤۱٤۱ه‏ = ٤۹۹٠م‏ تحقيق: محمد عبد 
القادر 

السنن الكبرى» تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار الكتب 
العلمية - بیروت - ۹۹١ - ۱٤١١۱‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د.عبد الغفار 
سليمان البنداري » سيد كسروي حسن 

السنن الكبرى» تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار الكتب 
العلمية - بیروت - ۹۹١ - ۱٤١١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د.عبد الغفار 
سليمان البنداري » سيد کسروي حسن 

شرح القواعد الفقهية» أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء دار القلم - دمشق/سوريا 
٤٠۹ -‏ ١ه‏ - ۹۸۹١م‏ الطبعة الثانية» صححه وعلق عليه مصطفى أحمد 
الزرقا 

شرح الك و كب المنير المسمى .مختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر 
في أصول الفقه» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف 
بابن النجار» جامعة أم القرى - معهد البحوث العلمية - ۳١١٤١ه‏ الطبعة 
الثانية» تحقيق: د. محمد الزحيلي» د. نزیه هماد 


شرح تنقيح الفصول- شهاب الدين أحمد بن دريس الصنهاحي القراقي 
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شرح ختصر خليل للخرشي 

شريعة الإسلام» خلودها وصلاحها للتطبيق قي كل زمان ومكان» د. يوسف 
القرضاوي» المكتب الإسلامي- بيروت ودمشق- ٤٠۳‏ اه ۹۸۳٢م‏ الطبعة 
الثالنة 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحد أبو حاتم التميمي 
البسي» مؤسسة الرسالة - بيروت - ١۹۹۳ - ٠٤١١٤‏ الطبعة: الثانيةء تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط 


بجی ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباي 


. صحيح البخاري المسمى بالجامع الصحيح» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله صحيح 


البحاري الجعفي» دار ابن كثير» اليمامة - بیروت = ٤۰۷‏ ۱ه- ۱۹۸۷م 
الطبعة الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» » ابن القيم مطبعة المديي - القاهرة» 
تحقيق: د. محمد ميل غازي 

العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار ومكتبة الهلال» تحقيق: د. مهدي 
الخزومي» د إبراهيم السامرائي 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلان الشافعي »دار المعرفة - بيروت» تحقيق: حب الدين الخطيب 


. الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الموامش)» أبو العباس أحمد بن 


إدريس الصنهاحي القراقي» دار الكتب العلمية - بيروت - ۸١٤١ه‏ - 
۸ ام» الطبعة الأولى» تحقيق: خليل المنصور 
قاعدة تغير الأحكام الاجتهادية وتطبيقانما المعاصرة» رسالة قيد الطباعة للباحث 


جةالسراية ل اسد القاس مشرد 

۲. قاعدتان فقهيتان: العادة محكمة ولا ضرر ولا ضرارء د. أحمد فهمي أبو سنة» 
دار البصائر» القاهرة» الطبعة الأولى ١٠٤٠اه-‏ ٤٠٠۲م‏ 

۳. قواعد الأحكام في مصال الأنام» أبي محمد عز الدين السلمي» دار الكتب 
العلمية - بيروت 

قواعد الفقه- محمد عميم الإحسان الحدديالب ر كي- الناشر : الصدف ببلشرز- 
۷ د کرای 

.٤٤‏ الكليات س لأب البقاء الكفوي» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» 
تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت - 
۹ه - ۱۹۹۸م. 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر‎ .٥ 
بيروت» الطبعة الأولى‎ 

.٤٦‏ مجحموع الفتاوى» ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد الرحهمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 

۷ ختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكنبة لبنان ناشرون - 
بیروت ¬ ٤۱١‏ ۱ه - ٩٩۱۹م»‏ تحقیق: حمود خاطر 

۸. المدحل الفقهي العام» د مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم- سوريا/دمشق - 
٠ه‏ - ٤٠٠۲م‏ الطبعة الثانية 

۹. المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» دار 
الكتب العلمية - بيروت - ١١٤١ه‏ - ١۱۹۹م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا 

.٠‏ المستصفى في علم الأصول» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» دار الكتب العلمية 
- بيروت - ١٤١١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي 

١ه.‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل- مؤسسة قرطبة - القاهرة 
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مقاصد الشريعة الإسلامية» ابن عاشور» دار سحنون- تونس ودار السلام 
مصر/القاهرة - ٤۲۸‏ ١ه‏ - ۷٠١۲م‏ الطبعة الثانية 

الموافقات في أصول الشريعة»ء إبراهيم بن موسى الشاطي» دار المعرفة - بيروت»› 
تحقيق: عبد الله دراز 

نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطهاء جيل مبارك» دار الوفاءء مصر- 
المنصورة» الطبعة الثانية» ٤٠٤‏ ١اه-٣٠٠۲م‏ 


. ماية السول تي شرح منهاج الوصول )۸١٦/۲(‏ تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل 


- الطبعة الأولی» = ٤۲۰‏ ۱ه - ٩۱۹۹م‏ - دار ابن حزم - بيروت / لبنان 
النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» المكتبة 
العلمية - بیروت - ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷٩‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 
حمود محمد الطناحي 


